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إقامة "مجلس شورى المقيم العام" بالعراق إتيان للبيوت من ظهورها 
والمطلوب من قوات الاحتلال الانسحاب لفائدة قوة أممية تسهر على إقامة مؤسسات ديمقراطية

- عبد الهادي بوطالب -
يردد الكثيرون مقولة "لا أسهل من الهدم ولا أصعب من البناء" ويُحكمونها كقاعدة  مطردة في كل سياق. ولعل تقويض نظام صدام حسين من لدن قوات الاحتلال بالسهولة التي تم بها، وما يعترض الحكم الأميريكي المباشر للعراق من صعوبات ومشاكل وتعقيدات ومقاومة مسلحة يؤكدان صدق هذه القاعدة  بشقـيْـها.

بداية يجب أن نعترف بأن حكم شعب العراق سواء  من لدن أبنائه أو غُـزاته لم يكن قط - طوال التاريخ- سهلا ميسورا حتى ليمكن القول إن العراق يُـعَـدّ من بين الشعوب التي لا تُسلسل قيادها  بسهولة  لحاكمها سواء كان  وطنيا أو أجنبيا. وقد أدى شعب العراق الثمن غاليا للخضوع بالإكراه والقوة والطغيان لحاكم العراق السابق الذي أطاحت قوات التحالف به يوم تاسع أبريل/نيسان المنصرم بعد حرب لم تزد على ثلاثة أسابيع ولم تقاتـل فيها قوات العراق. وتحقـق هذا الإنجاز الضخم على هذه الوتيرة المتسارعة لأن شعب العراق كان يرفض النظام البعثي المفروض عليه.

انخدع البيت الأبيض بهذا الانتصار السريع الساحق وتم  الإعلان عنه أمام العالم في مشهد احتفالي لم يتقدم له مثيل، حيث جاء الرئيس "بوش" بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة  المنتصرة ممتطيا متن حاملة الطائرات الكبرى ومرتديا لباس القيادة العسكرية ليعلن في فاتح مايو/أيار المنصرم نهاية حرب العراق والانتصار الشامل أمام  عدسات الفضائيات العالمية.

لكن الرئيس الأميريكي في يوم الخميس عاشر يوليوز/ تموز الجاري كان مضطرا إلى التصريح بقوله :" إننا نعاني بالعراق مشكلة أمن بكل تأكيد". وأعقب  هذا التصريحَ  اعترافٌ آخر  صدر عن وزير الدفاع "دونالد رامسفيلد" جاء فيه :" إن الجيش الأميريكي بالعراق يواجه بعض الصعوبات من خلال الهجمات التي يتعرض لها  كل يوم". وهو يشير بذلك إلى ارتفاع عدد الضحايا الأميريكيين من قتلى وجرحى يقال إنهم  يُعدّون بالعشرات. وأمام لجنة مجلس الشيوخ  التي ساءلته يوم 10 يوليوز/تموز الجاري أضاف الوزير أن التكاليف المالية التي تحملتها وزارته بعد نهاية حرب العراق كان غلافها المالي أكبر مما كان يتوقع، إذ  تجاوزت التكاليف 3 مليارات  دولار كل شهر.

ويعيب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون على الرئيس "بوش" أن الحرب التي أعلنها على العراق  بتسرع (وبعضهم  يقول بدون موجب) كلفت أميريكا أكثر مما يجب، مما شكل عبئا ماليا مبالغا فيه وضاعف حجم عجز الميزانية الذي بلغ 455 مليار دولار هذه السنة. وهو ما لم يبلغه حجم العجز المالي قط في تاريخ الولايات المتحدة. وللتذكير فإن الميزانية الأميريكية تتحمل كل شهر خمس مليارات دولار تُصرف  على العمليات العسكرية بكل من أفغانستان والعراق. كما يُذكر أن وزارة الدفاع الأميريكي تقدمت إلى الكونغريس بطلب الموافقة على غلاف مالي قدره 369 مليار دولار لتغطية نفقاتها العـسكرية خلال السنة الجبائية المقبلة. وهكذا يرتفع حجم المبالغ المالية المرصودة سنة بعد أخرى وحجم العجز المالي تبعا لذلك.

أما الجنرال "جون أبي زيد" القائد الجديد للقوات الوسطى (اللبناني الأصل) فقد اعترف بدوره أن الجيش الأميريكي يواجه بالعراق حرب عصابات منظمة ورد على وزيره في الدفاع (رامسفيلد) الذي سبق له أن نفى ذلك.

وقد أصبحت أزمة الولايات المتحدة في العراق حديث الساعة الذي يتردد ذكره على الألسنة والأقلام، وتختلف أسماؤه وأوصافه من تسميته بالأزمة، والمأزق، إلى تسميته بالمستنقع العراقي، أو وكر الزنابير، بل يُـبعد البعض النجعة في المقارنة  ليسميه فيتنام  الآخر أو الجديد.

وإذا اختلفت الأسماء فإن الاتفاق منعقد على أن الأزمة ستطول، وأنه لا يمكن التنبؤ بمفاجآتها، وعلى ذلك جاء في بعض تصريحات كبار البيت الأبيض أن الوجود الأميريكي المسلح بالعراق قد يستمر أكثر من عشر سنوات. وقيل عنه إنه قد يمتد ربع قرن.

وقال الجنرال "جون أبي زيد" أيضا إن أفراد الجيش الأميريكي البالغ عددهم اليوم 140.000 لن يُسَـرَّحوا ويعودوا إلى الولايات المتحدة، وإنما سيعود بعضهم بداية من شهر شتـنبر/أيلول، ويعوضهم نفس العدد. وهكذا يستمر الحضور الأميريكي المسلح بالعراق بنفس الكثافة، ولكن بالتناوب، لأن الأوضاع  القائمة بالعراق - يقول الجنرال- لا تسمح بالتخفيض  من حجم الجيش.

وتعززت أخطاء سوء التقدير بتأسيس "بول بريمر" "مجلس الحكم الانتقالي" المؤلف من 25 عضوا اختارهم بانتقائية خاطئة بدلا من اعتماد معايير موضوعية للاختيار.

ويُعاب على المجلس أولا أنه ليست له سلطة تقريرية، وأن الحاكم المدني الأميريكي هو صاحب القرار الذي يستشير أعضاء المجلس فيما يشاء ومتى يشاء ودون أن يتقيد بمشورتهم ورأيهم .

إنه  مجلس يضاهي المجالس الأهلية التي كانت تقام من لدن سلطات الأمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية ويشكلها المندوب السامي الأجـنبي أو المقـيم العام الغريب. وقـد كان لـنا في المغرب - ولي شخصيا- ذكريات مع هذا النوع من المجالس التي أقامها بعاصمة المغرب (الرباط) مقيمون عامون اشتهر من بينهم الجنرال "جوان"، و"كيوم". وكنا - نحن الوطنيين المقاومين للاستعمار الفرنسي- نندد بها ونسخر منها ونطلق عليها على صفحات جريدة الرأي العام اسم "مجلس  شورى  المقيم العام".

لقد قام التركيب الفسيفسائي للمجلس المقام ببغداد على معايير تجزئة العراق إلى طوائف دينية وعرقية وقبلية، وتمثلت فيه بعض الأحزاب دون البعض، وأعطي  فيه للتمثيل الشعبي نصيب الأسد : 14 مقعدا من بين 25، وناب أهلَ السنة فيه خمسة مقاعد فقط، وأعطي الأكراد خمسة مقاعد، والمسيحيون ثلاثة، والتركمان مقعدا واحدا. وقيل في تبرير ذلك إن الشيعة بالعراق  يمثلون 60 في المائة، وأن السنة أعطيت أكثر مما تستحقه لكن روعي في "الوزيعة" اعتبارها التاريخي، وأن ما أعطي للمسيحيين يتناسب ونسبة 3 في المائة من السكان التي يؤلفونها، وأن التركمان يمثلون واحدا في المائة، لذلك أعطي لهم مقعد واحد. ولم يقل الحاكم المدني الأميريكي على أي إحصاء رسمي قد اعتمد في اختياره. 

إن إقامة مجلس شورى المقيم العام إتيان للبيوت من ظهورها. وما أقيم على فاسد فهو فاسد.

لقد كان منطقيا وشرعيا أن ترحل قوات الاحتلال إثر سقوط النظام،  وتحل محلها قوات دولية تابعة للأمم المتحدة هي التي تجمع لجنة قانونية تقنية من أبناء العراق لوضع دستور جديد يعرض للاستفتاء الشعبي، وأن تسهر على إجراء انتخابات تشريعية ينبثق من صناديق اقتراعها برلمان يعطي الثقة لحكومة وطنية. ولم يكن ضروريا مطلقا أن ينشئ "بول بريمر" بجانبه مجلس شورى معينا بدون اختصاص. ولن يُعترف لهذا المجلس بالشرعية. ولن تقبل الأمم المتحدة ولا الجامعة العربية أن تعطيا مقعد العراق لمن ينتدبه. فالمنظمتان دوليتان، تقبلان في عضويتهما من تعتمدهم الدول المستقلة لتمثيلها، وليس من ينتدبه حاكم أجنبي محتل باسم مجلس يستشار فقط ولا يحكُم.         

